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اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر الـدولي المعـــني 
بتمويل التنمية 

الدورة الثالثة المستأنفة 
١٥ – ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

البند ٢ من جدول الأعمال 
اســــتعراض مدخــــلات العمليــــة التحضيريــــــة 
  الموضوعية والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 

 مذكرات تقنية 
 مذكرة من الأمين العام 

 إضافة 
المذكـرة التقنيـة رقـم ٩*: المقترحـات المقدمـة حاليـا لكفالـة توافـر ســيولة دوليــة 
كافيــة بغــرض تحقيــق أمــور منــها تفــادي عمليــات التكيــف الانكماشــية غــــير 

الضرورية 
 
 

 
 

ـــذه المذكــرة  تولـت اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا الجنوبيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي تنسـيق العمـل في إعـداد ه *
التقنية. وتعاون في إعدادها موظفون من الكيانات التالية بصفام الشخصية: لجـان الأمـم المتحـدة الإقليميـة 
الأخـرى، وإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة، وصنــدوق النقــد 

الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 
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مقدمة  أولا-
مـن المرجـح بشـدة، حـتى مـع اتخـاذ سياســـات وقائيــة  - ١
مناسبة على الصعيديـن الـدولي والوطـني، أن تسـتمر الأزمـات 
الماليـة في الظـهور. وقـد ارتفعـت الأصـــوات مطالبــة بتأســيس 
آليات مناسبة متعددة الأطراف لإدارة هـذه الأزمـات، ويحبـذ 
ـــير  أن تنـاط ـا أيضـا وظيفـة وقائيـة. وتماثلـها في الأهميـة التداب
المتخذة على الصعيد المحلي التي ينبغي أن تواكب هذا الإجراء 

الدولي. 
ــة  وتوجـد أساسـا ثلاثـة سـبل للتصـدي للأزمـات المالي - ٢
الدوليـة. أولهـا، تأسـيس دائـرة للتمويـل في حـالات الطــوارئ، 
تحـاكي وظائفـها، علـى الصعيـد الـدولي، بعضـــا مــن وظــائف 
�المقــرض الأخــير� الــــتي تنـــهض ـــا المصـــارف المركزيـــة. 
ـــا  أمــا الخيــار الثــاني، فيتمثــل في الموافقــة علــى أن تعلــق مؤقت
البلدان التي تعاني من أزمـات خدمـة ديوـا وتدفقـات رؤوس 
أمـوال حوافظـها الماليـة إلى الخـــارج. والبديــل لاتخــاذ البلــدان 
المتأزمـة تدابـير أحاديـة هـــو تحديــد قواعــد متعــددة الأطــراف 
منظمة لهذا النوع من الإجراءات. وهذان الخياران لا يسـتبعد 
أحدهمـا الآخـــر. وفي الواقــع قــد يغــدو الحــل الثــاني ضــرورة 
لضمان التوزيع المناسب لأعباء التكيف بين الدائنين والمدينـين 
ـــة� المرتبطــة بــالتمويل في  ولتجنـب مشـاكل �المخـاطر المعنوي
حالات الطوارئ. والسبيل الثـالث (الـذي مـن شـأنه أن يقلـل 
أيضـا مـن المخـاطر المعنويـة) هـو أن يجـري البلـد المتـأزم عمليــة 
ـــي، وهــي عمليــات كثــيرا مــا ترتبــط  تكييـف للاقتصـاد الكل
ببرنـامج لصنـدوق النقـد الـدولي. وتعـــالج المقترحــات الــواردة 

أدناه السبل الثلاثة المذكورة هنا. 
 

ثانيا - قائمة المقترحات 
توضح القائمة التالية المصدر الأصلي للمقترح والهيئـة  - ٣
الحكوميــة الدوليــة الــتي قُــدم إليــــها، إلا في حالـــة البلاغـــات 
الوزاريـة (فالبلاغـات الوزاريـة الصـادرة عـــن مجموعــة الأربــع 

وعشـرين الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالشـؤون النقديـــة الدوليــة 
علـى سـبيل المثـال، تعـرض بانتظـــام علــى لجنــة النقــد والماليــة 
الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنـة التنميـة المشـتركة 
بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمـا نتـائج مؤتمـرات 

الأمم المتحدة فتعرض بانتظام على الجمعية العامة). 
 

 عن السيولة الدولية 
إحياء حقوق السحب الخاصة 

تقريــــــر الفريــــــق الرفيـــــــع  المصدر الأصلي: - ١
المســتوى المعــــني بتمويـــل التنميـــة، الأمـــم المتحـــدة، 

 .(A/55/1000 انظر) حزيران/يونيه ٢٠٠١
مقدم إلى: الأمين العام للأمم المتحدة 

�ينبغـــي النظـــــر أيضــــا في إحيــــاء حقــــوق  المقترح:
السـحب الخاصـة الـتي أنشـأها صنـدوق النقـد الــدولي 
عام ١٩٧٠. وكان الغرض الأصلي من نظام حقـوق 
السـحب الخاصـة هـو الســـماح بزيــادة الاحتياطيــات 
الدولية، بما يتمشى مــع الحاجـة، دون فـرض تكـاليف 
حقيقيـــة علـــى البلـــد المتوســـط الحـــال. وفي الواقــــع 
لم ترصــد لهــذا الغــــرض أيـــة مخصصـــات منـــذ عـــام 
١٩٨١. وقـد احتـاجت البلـدان الناميـة بشـدة خــلال 
ــــات  الســنوات الأخــيرة إلى زيــادة تكويــن الاحتياطي
للحـد مـن تأثرهـا بالأزمـــات، وقــامت بتمويــل هــذه 
الزيـادة إمـــا بالاســتعانة بفوائــض الحســابات الجاريــة 
وإمـا بـالاقتراض بشـروط أشـد صرامـة مـــن الشــروط 
المرتبطـة بحقـوق السـحب الخاصـة. وأفضـى ذلـــك إلى 
تدفق كبير فيما أطلق عليه في بعض الأحيـان �المعونـة 
العكسية�. ولتلافي حـدوث هـذا أو علـى الأقـل الحـد 
مــن وقوعــه، يتعـــين علـــى صنـــدوق النقـــد الـــدولي 
اســتئناف مخصصــات حقــــوق الســـحب الخاصـــة.� 
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ــــة الفريـــق الـــواردة في الفـــرع المعنـــون  (انظــر توصي
�المسائل المتصلة بالنظم: مصادر مبتكرة للتمويل�). 
ـــدم  المصـدر الأصلـي: تقريـر الأمـين العـام المق - ٢
إلى اللجنة التحضيرية للحدث الدولي الرفيع المسـتوى 
المشـترك بـين الحكومـــات المعــني بتمويــل التنميــة، في 
دورا الموضوعية الثانية، الأمم المتحـدة، ١٨ كـانون 

 .(A/AC.257/12) الأول/ديسمبر ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

�بـالنظر إلى إمكانيـــة نشــوب أزمــات ماليــة  المقترح:
متعددة ومتزامنة، ينبغـي للحـدث الرفيـع المسـتوى أن 
يقترح أن يجري صندوق النقد الـدولي، بالتعـاون مـع 
غــيره مــن المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة، تقييمــــا 
للقـدرة العالميـة علـى تلبيـة الاحتياجـات مـــن الســيولة 
الدوليـة في حـالات الطـــوارئ، بمــا في ذلــك جــدوى 
توفير مخصصات مؤقتة من حقوق السحب الخاصـة� 
(النص الوارد ببنـط أسـود في الصنـدوق الفـاصل بـين 

الفقرتين ١٥٩ و ١٦٠). 
تقريــر المشــــاورة الإقليميـــة  المصدر الأصلي: - ٣
بشــــأن تمويــــل التنميــــة في منطقــــة غــــــربي آســـــيا، 
بــيروت، ٢٣ و ٢٤ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ 

 .(A/AC.257/16)
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

�لقـد جـرت العـادة حـــتى الآن علــى تزويــد  المقترح:
البلدان، التي تواجـه مشـاكل في حسـابات رأس المـال 
بعد ايار أسعار العملات، بمساعدات ينسقها صندوق 
النقد الدولي، وذلـك في شـكل عمليـات إنقـاذ ـدف إلى 
تلبية طلبات الدائنين، والحفاظ علـى إمكانيـات تحويـل 
حســابات رأس المــال، وتــلافي العجــز عــن الســـداد. 
وربطــت هــذه المســاعدات باشــتراطات نابعــــة مـــن 

سياسـات تتخطـى في بعـض الأحيـان مسـألة تكييـــف 
الاقتصـاد الكلـي. وبعبـــارة أخــرى، انصبــت الجــهود 
على تجنيب المقرضين والمستثمرين الدوليـين المخـاطرة 
بتحميل المدينين العبء. ولتصحيح هذا الوضع، بـات 
ضمـان الاسـتقرار المنـهجي يسـتلزم أيضـا، إلى جـــانب 
دور الصنــدوق في تمويــل الحســابات الجاريــة، تقـــديم 
تمويـل طـــارئ للبلــدان الــتي تعــاني مــن صعوبــات في 
السداد مرتبطة بحسابات رأس المال. وينبغي النظـر في 
إمكانية إصدار حقوق سحب خاصة قابلة للاسترداد 
لاستخدامها في توفير السيولة الدولية. وينبغـي تحديـد 
الشروط التي يـؤدي الصنـدوق بموجبـها دور المقـرض 

الأخير� (الفقرة ٦٥). 
المصــدر الأصلــي: أمانــة اللجنــة الاقتصاديـــة  - ٤
لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، �النمـو مـع 
الاسـتقرار: تمويـل التنميـة في السـياق الـدولي الجديــد� 

 .(LC/G.2117 (CONF.89/3))
مقدم إلى: حكومات أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكـاريبي في إطـار المشـاورة الإقليميـــة المعنيــة بتمويــل 
ـــاريبي،  التنميـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الك
بوغوتـــا، ٩ و ١٠ تشـــرين الثـــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ 

 (A/AC.257/17 للاطلاع على الموجز، انظر)
�تقتضي المرونة في تلبية احتياجـات التمويـل  المقترح:
في أوقات الأزمات التوسع بشــدة في مـوارد صنـدوق 
النقــد الــدولي. وأنســب البدائــل المتاحــة هــو رصـــد 
حقوق سحب خاصة بصفـة مؤقتـة للبلـدان الأعضـاء 
خــلال الأزمــــات. ويمكـــن للبلـــدان الـــتي لا تواجـــه 
احتياجات تمويل أن تحتفظ بتلك الموارد مودعة لـدى 
الصندوق نفسه في حسابات تغل فائدة. ويمكن فيمـا 
ـــب  بعـد إلغـاء هـذه المخصصـات المؤقتـة مـن أجـل تجن



401-54629

A/AC.257/27/Add.9

توليد سيولة دائمة. والخيار الآخر هو قصـر تخصيـص 
حقـوق السـحب الخاصـة علـى البلـدان الأعضـاء الـــتي 
تمر بأزمات، علـى أن تـرد مـا أخذتـه لصنـدوق النقـد 
الــدولي بعــد زوال الأزمــة، وعندهــا تلغــــى حقـــوق 
السحب الخاصة. أمـا البديـل الثـالث الممكـن فـهو أن 
يخصص صندوق النقد الدولي لنفسـه حقـوق سـحب 
خاصـة لاسـتخدامها في أوقـات الأزمـات. وسيسـتلزم 
ــدوق  الخيـاران الثـاني والثـالث تعديـل مـواد اتفـاق صن
ـــإن التوســع في اســتخدام  النقـد الـدولي(١) وبـالطبع، ف
حقـوق السـحب الخاصـة في النظـام المـالي الـدولي هــو 
غاية في حد ذاته، طالمـا دعـت إليـها البلـدان الناميـة� 

(الفصل ٢، الفرع ٤ (أ)، الفقرة الأخيرة). 
مجموعــة الـــ ٢٤، البــلاغ الــــوزاري  المصدر الأصلي:
المـــــؤرخ ٢٣ أيلـــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠٠، واشــــــنطن 

العاصمة. 
�يؤيد الوزراء مجددا إجـراء دراسـة لتأسـيس  المقترح:
مرفق للتصدي المنهجي لحـالات الطـوارئ بوسـعه أن 
يعزز بصورة حاسمة من الثقة في النظام الـدولي عندمـا 
يواجه أزمات سوقية حـادة. ويشـير الـوزراء، في هـذا 
الصدد، إلى المقترحات الداعية إلى السـماح لصنـدوق 
النقـد الـدولي، في حالـة التعـرض المنتظـــم لأزمــات في 
السيولة، بأن يوفر سيولة إضافية بالقدر المطلوب عـن 
طريق تأسيس حقوق سـحب خاصـة بصفـة مؤقتـة – 
على أن تلغى هذه الحقوق عنـد انتـهاء الحاجـة إليـها. 
ويكرر الوزراء دعوم إلى إجراء دراسـة لهـذا الأمـر، 
ويقـترحون مناقشـة لـدى انعقـــاد لجنــة النقــد والماليــة 

الدولية في خريف عام �٢٠٠١ (الفقرة ٢٣). 

المصــدر الأصلــي: مجموعــة الـــ ٢٤، البـــلاغ  - ٦
الوزاري المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، واشنطن 

العاصمة. 
�يـرى الـوزراء ضـرورة تيسـير الانتفـاع مـــن  المقترح:
صـك حقـوق السـحب الخاصـة مـن أجـــل اســتكمال 
احتياطيـات الأعضـاء عندمــا تتعــرض الســيولة الماليــة 
لتقلبات. وفي رأينا، أن الأوضـاع الراهنـة الـتي تواجـه 
ــــا حـــادا في تدفـــق  البلــدان الناميــة في ظلــها انكماش
ــــيرا في هوامـــش ســـعر  رؤوس الأمــوال وارتفاعــا كب
الفـائدة، تـبرر تخصيـص قـدر كبـــير عــام مــن حقــوق 
السـحب الخاصـة. إذ أن تعزيـز احتياطيــات الأعضــاء 
علـى هـذا النحـو مـن شـــأنه أن يزيــد أيضــا مــن ثقــة 
ــــادة اندماجـــهم في الاقتصـــاد  الســاعين منــهم إلى زي

العالمي� (الفقرة ١٥). 
تقريــر فرقــة العمــــل التابعـــة للجنـــة  المصدر الأصلي:
ـــة  التنفيذيــة المعنيــة بالشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعي
بــالأمم المتحــدة، المعنــون �نحــو هيكــــل مـــالي دولي 

جديد�، ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
مقـــدم إلى: الجمعيـــة العامــــة والــــس الاقتصــــادي 

والاجتماعي 
�ينبغـي زيـادة مـوارد صنـدوق النقـد الــدولي  المقترح:
ـــدولي.  لتمكينــه مــن تعزيــز اســتقرار النظــام المــالي ال
ويمكن النظر في ثلاثة سبل. أولها، إعداد آليات فعالـة 
سريعة لإتاحة المزيد من الإمكانيات أمامـه للاسـتعانة 
بالأرصدة الرسمية في أوقات الأزمات. وثانيها، جواز 
الترخيص له بالاقتراض مباشرة من الأسواق المالية في 
ظل تلك الظروف. وثالثها، ولعله أهمها، جـواز منـح 
حقـوق سـحب خاصـة عندمـا يواجـه بعـض الأعضــاء 
صعوبــات ماليــة. وتلغــى حقــوق الســحب الخاصــــة 
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الممنوحة على هذا النحـو بسـداد القـروض. وستيسـر 
هـــذه الآليـــات توفـــير ســـــيولة إضافيــــة في أوقــــات 
ـــــادة  الأزمـــات، دون مفاوضـــات مرهقـــة حـــول زي
الحصـص أو حـول ترتيبـات الاقـتراض. وعـلاوة علــى 
ذلك، يعيب ترتيبات الاقـتراض الراهنـة أنـه لا يجـري 
العمل ا إلا عند وقوع ديد منـهجي وبعـد موافقـة 
الجهات المقدمة للأموال، ويواكب هذا تأخـير منـاظر 
في إتاحة الأموال الجديدة إلى الصنـدوق وإلى البلـدان 
المنكوبـة. والواقـع أن هـذا الاســـتخدام غــير الــدوري 
لحقـوق السـحب الخاصـــة في تســيير الــدورات الماليــة 
ـــن عمليــة أوســع ترمــي إلى  ينبغـي أن يكـون جـزءا م
ـــالم ســائر  تعزيـز اسـتخدامها كعملـة دوليـة مناسـبة لع

على درب العولمة� (الفرع ٥، الفقرة الثالثة). 
 

مرافق مطورة لصندوق النقد الدولي 
المصـــدر الأصلـــي: مؤتمـــر الأمـــــم المتحــــدة  - ٨
للتجارة والتنمية (الأونكتـاد) تقريـر التجـارة والتنميـة 
لعـام ٢٠٠١ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم المبيــع 

 .(A.01.II.D.10

مقدم إلى: مجلس التجارة والتنمية بالأونكتاد 
�بـــالنظر إلى عـــــدم الاســــتقرار المــــتزايد في  المقترح:
ـــدان الناميــة،  التجـارة الخارجيـة وبيئـة التمويـل في البل
ينبغـــي الحـــرص، عنـــد إجـــــراء أي إصــــلاح فعــــال 
لمؤسسات بريتون وودز، على تحسـين، وليـس إلغـاء، 
ســـبل التمويـــل غــــير الــــدوري وتمويــــل الطــــوارئ 
ـــــة وغــــير التجاريــــة الراهنــــة�  للمعـــاملات التجاري
(اســتعراض عــام، الفــرع المعنــون �إصــلاح الهيكـــل 

المالي الدولي�، الفقرة السابعة عشرة). 

المصدر الأصلي: تقرير المدير الإداري للجنـة  - ٩
النقد والمالية الدولية بشـأن صنـدوق النقـد الـدولي في 
إطار عملية التغيير المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 

مقدم إلى: لجنة النقد والمالية الدولية 
ــــــى أن  �اتفـــــق المديـــــرون التنفيذيـــــون عل المقترح:
التخفيف من صرامة ترتيبـات الرصـد عمـا هـي عليـه 
في مرافق الصندوق الأخرى سيكون مناسبا للأعضاء 
ـــــهم ســــجلات عمليــــة قويــــة في مجــــال  الذيـــن لدي
السياسـات العامـــة ويتمتعــون بأهليــة الحصــول علــى 
القـــروض الائتمانيـــة المخصصـــة للطـــوارئ. واتفــــق 
المديــرون التنفيذيــون أيضــــا علـــى ضـــرورة تبســـيط 
شـروط إكمـال اسـتعراض التنفيـذ لكفالـة التوســـع في 
الأتمتـة عنـد توزيـع المـوارد بالنسـبة للأعضـاء المنتفعــين 
من القروض الائتمانية المخصصـة للطـوارئ. وعـلاوة 
على ذلك، خفـض الـس القيمـة المبدئيـة للرسـم إلى 
ما يعادل نصف الرسم الإضافي المعمـول بـه في مرفـق 
الاحتيـاطي التكميلـي، كمـــا خفــض رســوم الالــتزام 
بالنســــبة لمــــوارد القــــروض الائتمانيــــة المخصصــــــة 

للطوارئ� (الفقرة ١٨). 
المصــدر الأصلــــي: مديـــر مصـــرف التنميـــة  – ١٠

للبلدان الأمريكية. 
مقـدم إلى: الاجتمـاع الثـاني والثمـانين للجنـــة المنبثقــة 
عــــن مجلــــــس المحـــــافظين، ســـــانتيغو، شـــــيلي، ١٨ 

آذار/مارس ٢٠٠١ 
�مسـاعدات الطـوارئ: ينبغـي للمصــرف أن  المقترح:
يوفر الدعم في حالات الطوارئ الناشـئة عـن تقلبـات 
الأسـواق الماليـة، كمـا حـدث في الســنوات الأخــيرة. 
ورغـم هـذا، مـن الجديـر بـالذكر أن مصـارف التنميــة 
المتعددة الأطراف ليست مسؤولة عن المشاركة بدور 
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نشط في حل الأزمات الماليـة، الـتي تقـع التبعـة الأولى 
ــــير أن  في معالجتــها علــى صنــدوق النقــد الــدولي. غ
تخفيف آثار هذه الأزمات على الجماهير عمل يدخل 
بصورة مباشرة ضمـن مسـؤوليات مصـارف التنميـة. 
ومن بين العوامل الأساسـية في الانتكاسـة الـتي منيـت 
ــا الجــهود الراميــة إلى مكافحــة الفقــر علــى مــــدار 
السنوات القليلة السـابقة الآثـار الفادحـة الـتي خلفتـها 
الأزمات الأخيرة على مستوى معيشة الطبقة العاملة، 
وتلاشـــي أعـــداد هائلـــة مـــن المؤسســـات الصغــــيرة 
والمتوســطة الحجــم، وارتفــاع معــدل البطالــة نتيجـــة 

لذلك�. 
المصــدر الأصلــي: مجموعــة الـــ ٢٤، البـــلاغ  – ١١

الوزاري المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
�يلاحــظ الــوزراء الجــهود المكثفــة المبذولـــة  المقترح:
حاليا من أجل إصـلاح مرافـق صنـدوق النقـد الـدولي 
ويعربون عن أملـهم في أن تشـكل القـرارات الأخـيرة 
– خاصة ما اتصل منها  للمجلس التنفيذي للصندوق 
بالســعي إلى تحســين القــروض الائتمانيــة المخصصــــة 
للطــــوارئ – تطــــورا هامــــــا في تشـــــغيل المرافـــــق. 
ـــالأخص أن الطبيعــة الوقائيــة للقــروض  ويلاحظـون ب
الائتمانيـة المخصصـة للطـوارئ قـــد تعــززت إلى حــد 
بعيــد بفضــل التوســع في أتمتــة تشــغيلها مــن جـــانب 
البلدان المهددة بخطـر العـدوى. كمـا يرحـب الـوزراء 
بالحوافز المتزايدة التي يمكن لتلك القروض أن توفرهـا 
للبلــدان المؤهلــة لتطبيــق سياســات حســنة. ويحثـــون 
اتمع الدولي على دعم الجهود الراميـة إلى الإسـراع 
بتـأهيل الأعضـاء المـهتمين. وأكـد الـــوزراء الحتميــات 
التاليـة في التطويـر المقبـل لشـتى مرافـق صنـدوق النقــد 
الــدولي. أولا، ضــرورة التحلــي بالمرونــة الكافيــــة في 
إدارة المرافق لتلبية المتطلبات المتنوعـة لمختلـف أعضـاء 

ــــة،  الصنــدوق، بــالنظر إلى تفــاوم في مراتــب التنمي
ــــأثرون ـــا. ويقـــترح  واختــلاف الصدمــات الــتي يت
الوزراء، في هذا السياق، الإبقاء على المستوى الحـالي 
ـــد مــن المرونــة في فتــح  لأسـعار النفـط، ومراعـاة المزي
أبواب الانتفاع من مرفــق التمويـل التعويضـي ومرفـق 
تقليل الفقر وتحقيـق النمـو. وثانيـا، تحاشـي أن تـؤدي 
التغــيرات المدخلــة علــى المرافــق إلى تقويــض الطـــابع 
التعــاوني الأساســــي للصنـــدوق. وثالثـــا، أن تكمـــل 
التمويلات المقدمة من صندوق النقد الدولي القروض 
المقدمة من أسواق رؤوس الأموال بدلا من أن تكون 
بديلا لها بالنظر إلى أن الإصلاحـات الهيكليـة تتطلـب 
وقتا أطول نسبيا لكي تتشكل وتنفذ وتثمـر، حسـب 
درجــــة اندمــــاج البلــــد في الاقتصــــــادي العـــــالمي� 

(الفقرة ١٩). 
مجموعـــة الــــ ٢٤، البـــــلاغ  المصدر الأصلي: – ١٢
الوزاري المؤرخ ١٥ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، واشـنطن 

العاصمة. 
�يعـرب الـوزراء عـن قلقـهم الشـــديد بشــأن  المقترح:
المقترحــات الراميــة إلى إصــلاح مؤسســــات بريتـــون 
ــــاع مـــن مـــوارد  وودز علــى نحــو يغلــق بــاب الانتف
صندوق النقد الدولي أو موارد مجموعة البنك الـدولي 
أمام أية مجموعة من الأعضـاء، خاصـة أفقـر الأعضـاء 
الذين تعتمد أهليتهم للحصول على مصادر المساعدة 
ـــــه  الأخـــرى علـــى الـــدور الحفـــاز الـــذي تنـــهض ب
مؤسســـات بريتـــــون وودز. ويعتــــبرون المقترحــــات 
الرامية إلى زيادة تكلفة الانتفاع من مرافق مؤسسات 
بريتون وودز ضربا من تحويل عبء تقديم الموارد من 
مجموعة من البلدان النامية إلى مجموعة أخرى. ولـدى 
ـــذا الســياق، تحفظــات شــديدة بشــأن  الـوزراء، في ه
إجـراء أي تخفيـض كبـير في آجـال سـداد مســتحقات 
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مرافق صندوق النقـد الـدولي المقدمـة لدعـم الأعضـاء 
الذيــن يعــانون مــن خلــل في مــيزان المدفوعـــات ذي 
طبيعـــة هيكليـــة يتعـــذر تداركـــه في وقـــت قصـــــير. 
ويطالبون ببذل مزيد من الجهد لالتماس سـبيل يمكـن 
بـه تعديـــل القــروض الائتمانيــة المخصصــة للطــوارئ 
لتحسين الحوافز المشجعة على استخدامها من خـلال 
تيسير تكلفتها، والحد من المخاطر المحتملـة المتمثلـة في 
توجيه رسائل سلبية إلى الأسواق، وتبسيط إجـراءات 
تشـغيلها. ويؤكـد الـوزراء أهميـة احتفـــاظ مؤسســات 
بريتـون وودز بمجموعـة متنوعـة مـن الصكـــوك لتلبيــة 

احتياجات مختلف أعضائها� (الفقرة ٨). 
 

صناديق النقد الإقليمية 
المصــــــدر الأصلــــــي: تقريــــــر الاجتمـــــــاع  – ١٣
الاستشاري الإقليمي المعني بتمويـل التنميـة في منطقـة 
أوروبـــا، جنيـــف، ٦ و ٧ كـــــانون الأول/ديســــمبر 

 .(A/AC.257/15) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

�أظـهرت أيضـا الأزمـات الماليـة الأخـــيرة في  المقترح:
الاتحاد الروسي وآسيا أن تحركات رأس المــال الـدولي 
غـير مسـتقرة بطبيعتـها وقـادرة علـى إحـداث أزمـــات 
ماليـة حـادة (القطـــاع المصــرفي، العمــلات، الديــون) 
تصحبها تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظــة. ونظـرا 
لأن البلـدان الناميـة وتلـك الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلــة 
انتقاليـــة تعتمـــد اعتمـــادا شـــديدا علـــى رأس المـــــال 
الأجنـبي، فـهي معرضـة بصفـة خاصـــة لتذبــذب هــذه 
التدفقـات بشـكل مفـرط. ولـذا يجـب أن يكـون بــذل 
الجهود الرامية إلى التخفيف مـن حـدة هـذه الأزمـات 
ـــع حصولهــا في مقدمــة برنــامج السياســة  الماليـة أو من
العامة. وهي مسألة يشتد إلحاحها لأن هذه الأزمـات 

تعكـس أثـر إخفـاق السياســـات وتدهــور الأســواق� 
(الفقرة ٥٠). 

ــــــــة اللجنـــــــة  تقريــــــر أمان المصدر الأصلي: – ١٤
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، 
�النمـو مـع الاسـتقرار: تمويـل التنميـة في ســياق دولي 
جديد� (LC/G.2117 (CONF.89/3)) (للاطلاع على 

 .(A/AC.257/17 موجز له، انظر
مقدم إلى: حكومات أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكـاريبي في إطـار المشـاورة الإقليميـــة المعنيــة بتمويــل 
التنمية، في أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، 

بوغوتا، ٩ و ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ 
�بـــالنظر إلى أن التأثـــــيرات الماليــــة المعديــــة  المقترح:
تنطوي على عنصر إقليمي هام، فـإن وجـود صنـاديق 
إقليميـة قـد يوفـر مـيزة هامـة علـى هيكـل قـاصر علــى 
صنـــدوق عـــالمي واحـــد. وتكمـــن المـــــيزة الأولى في 
إمكانيـة تغيـير توقعـات وسـلوكيات الوكـــلاء المــاليين 
إزاء المنطقـة ككـل، ممـــا يمنــع انتقــال العــدوى. ومــع 
اتســاع الاحتياطيــات الدوليــة المقدمــة مــــن أعضـــاء 
ـــك حــدود الائتمــان  الصنـدوق الآخريـن، وربمـا كذل
(بما في ذلك اعتمـادات الطـوارئ) الـتي يحصـل عليـها 
ـــــة بشــــروط أفضــــل  الصنـــدوق في الأســـواق الدولي
وبمقــادير أكــبر مــن فــرادى البلــدان، ستشــتد قـــدرة 
البلدان المشاركة على أن تدرأ عـن نفسـها الأزمـات. 
وكما ورد من قبل، يمكـن للصنـدوق أن يلعـب دورا 
رئيسـيا في الجـهود الراميـــة إلى تنســيق السياســات في 
مجـــال الاقتصـــاد الكلـــي وقواعـــد الحيطـــة الماليـــــة� 

(الفصل ٢). 
حكومــات آســــيا ومنطقـــة  المصدر الأصلي: – ١٥
المحيط الهادئ: تقرير المشـاورة الإقليميـة بشـأن تمويـل 
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التنميـــة في آســـــيا ومنطقــــة المحيــــط الهــــادئ، ٢ إلى 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠، جاكرتا، إندونيسيا. 

مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 
�وساد شعور عام بأن منطقـة آسـيا والمحيـط  المقترح:
الهــادئ تتمتــع بإمكانيــات ضخمــة لزيــــادة التعـــاون 

الإقليمي. 
ينبغــي التــدرج في تنفيــذ التعــــاون الإقليمـــي  ��
بحيـث يتـم علـى مراحـــل تبــدأ بالتدابــير الــتي 

يسهل تنفيذها. 
تمثـل التدابـــير الــتي وافــق عليــها وزراء ماليــة  ��
رابطـة أمـم جنـــوب شــرقي آســيا وجمهوريــة 
كوريــا والصــين واليابــــان في شـــيانغ مـــاي، 
تايلند، (رابطة أمم جنوب شــرقي آسـيا +٣) 
ـــوا عــن تــأييد قــوي  نموذجـا طيبـا، وقـد أعرب

لمواصلة التحرك في ذلك الاتجاه. 
ــوك  اسـتخدام ترتيبـات المقايضـة فيمـا بـين البن ��
التي تم الاتفاق عليها في شيانغ ماي من شأنه 
أن يسـمح بمشـاركة البلـدان ذات المســـتويات 
المختلفــة مــــن حيـــث الانفتـــاح والتنميـــة في 
ـــة. وتتيــح هــذه الترتيبــات  الترتيبـات الإقليمي

إمكانية تحقيق تعاون أعمق في هذا اال. 
يتمثــل اــال الآخــــر للتعـــاون الإقليمـــي في  ��
إنشاء إطار عمل قانوني وتنظيمي للمصـارف 

الدولية العاملة في المنطقة� (الفقرة ٥٠). 
حكومــات آســــيا ومنطقـــة  المصدر الأصلي: –  ١٦
المحيط الهادئ: تقرير المشـاورة الإقليميـة بشـأن تمويـل 
التنميــة، في آســيا ومنطقــة المحيــط الهــــادئ، ٢ إلى ٥ 

آب/أغسطس ٢٠٠٠، جاكرتا، إندونيسيا. 

مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 
�يتعـين مواصلـة العمـل علـى تنفيـذ الاقــتراح  المقترح:
المتعلق بإنشاء صنـدوق نقـدي آسـيوي؛ وإنشـاء هـذا 
الصندوق يمكن أن يمثل خطوة مهمة في منع حـدوث 
الأزمـات الماليـة وإدارـا� (انظـر الفقـرة ٥١، الفقــرة 

الفرعية الثالثة). 
اجتماع نواب وزراء الماليـة  المصدر الأصلي: – ١٧
ومحــافظي المصــارف المركزيــة، ملخــــص المناقشـــات 
المتفــق عليــــه، مـــانيلا، الفلبـــين، ١٨ و ١٩ تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
�اتفق النواب على أنـه مـن الضـروري ومـن  المقترح:
المستصوب وضع إطار للتعاون الإقليمي لتعزيز آفـاق 
الاستقرار المالي. ويشمل هـذا الإطـار، الـذي يعـترف 
بالدور المحوري لصندوق النقد الدولي في النظام المالي 
الـدولي، المبـادرات التاليـة: (أ) آليـة للرقابـــة الإقليميــة 
ــــدور الرقـــابي العـــالمي لصنـــدوق النقـــد  تســتكمل ال
ــــني،  الــدولي؛ (ب) تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتق
ــــدرات التنظيميـــة  خاصــة بتدعيــم النظــم الماليــة والق
المحلية؛ (ج) اتخاذ تدابـير لتعزيـز قـدرة صنـدوق النقـد 
الــدولي علــى التصــدي للأزمــات الماليــة؛ (د) وضــع 
ترتيــب مــالي تعــاوني يكمــل مــوارد صنــدوق النقــد 

الدولي� (الفقرة ٣). 
 

تبسيط المشروطية في برامج التكيف 
المصـــدر الأصلـــي: تقريـــــر الفريــــق الرفيــــع  - ١٨
المســتوى المعــــني بتمويـــل التنميـــة، الأمـــم المتحـــدة، 

 .(A/55/1000) حزيران/يونيه ٢٠٠١
مقدم إلى: الأمين العام للأمم المتحدة 
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المقترح: �وفي صندوق النقد الـدولي، لا يـزال يتعـين 
الانتهاء من عملية التحــول إلى منـع وقـوع الأزمـات، 
بما في ذلك كشف مدى التأثر بـالعوامل الخارجيـة في 
الوقـت المناسـب. وثمـة مسـألة هامـة أخـرى مـا زالــت 
عالقـة وهـي مسـألة تبســـيط مشــروطية الصنــدوق�. 
فكثـيرا مـا يفـرض الصنـدوق شـروطا أكـثر ممـا ينبغــي 
ومطـالب غـير واقعيـة علـى البلـدان المقترضـة، بشــكل 
يتجـاوز ولايتـه الأساسـية ولا يراعـــي بشــكل كــاف 
رغبــة الســلطات المحليــة وقدرــا علــى تنفيــــذ تلـــك 
ــدوق  المطـالب. �وينبغـي، دون الإخـلال بقـدرة الصن
ــــه الأساســـية، إتاحـــة الفرصـــة  علــى الامتثــال لولايت
للبلـدان المقترحـة لتختـار طريقـها للإصـــلاح� (انظــر 
توصيات الفريق الـواردة في الفـرع المعنـون �المسـائل 
ــــإصلاح الهيكـــل المـــالي  المتصلــة بــالنظم: الإســراع ب

الدولي�). 
ـــدوق  المصــدر الأصلــي: المديــر الإداري لصن - ١٩
النقد الدولي، بيـان صـادر بمناسـبة الاجتمـاع الربيعـي 
ــــد والماليـــة الدوليـــة، ٢٩ نيســـان/أبريـــل  للجنــة النق

٢٠٠١، واشنطن العاصمة. 
مقدم إلى: الاجتماع الربيعـي لصنـدوق النقـد الـدولي 
واللجنـة الماليـة، ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، واشــنطن 

العاصمة 
ـــة  المقـترح: �تظـل المشـروطية أمـراً لا غـنى عنـه لحماي
موارد الصندوق، وذلك من خـلال ضمـان اسـتخدام 
هذه الموارد اسـتخداما ملائمـا لتعزيـز التكيـف. ومـن 
الجلي أيضاً أن التغير الهيكلي ضروري لتحقيـق النمـو 
المستدام، بيد أنه ليس في وسع البلدان أن تنجز كافـة 
الأمور بين عشية وضحاها. ومن ثم، فإنه يتعين اتخـاذ 
قـرارات بشـأن الأولويـات، بحيـث تـــتركز مشــروطية 

الصندوق على التدابير ذات الأهمية الحاسمـة لأهـداف 
البرامج القطرية المتعلقة بالاقتصاد الكلـي. وينبغـي أن 
يكـون الهـدف مـن التبسـيط هـــو تــرك اــال للــدول 
الأعضــاء لتختــار سياســاا الخاصــة، ومــن ثم توفـــير 
الدعم السياسي الضروري لعملية إصلاح مطردة، في 
الوقــت الــذي تعــالج فيــه بأســلوب نشــط المشــــاكل 
ــــم المـــالي مـــن  الرئيســية الــتي دعتــها إلى طلــب الدع

صندوق النقد الدولي� (الفرع ٥، الفقرة الأولى). 
ـــــ ٢٤، بـــلاغ  المصــدر الأصلــي: مجموعــة ال - ٢٠
وزاري، مـؤرخ ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، واشــنطن 

العاصمة. 
ـــدوق  المقــترح: �يلاحــظ الــوزراء أن مشــروطية صن
النقـد الـدولي صـارت مفرطـة خـلال العقـود الأخـــيرة 
ســواء مــن حيــث الحجــــم أو النطـــاق، لا ســـيما في 
ــــة الصنـــدوق  اــالات الــتي تقــع خــارج مجــال ولاي
وخبرتـه. وهـم يؤكـدون علـى ضـــرورة أن تؤخــذ في 
الاعتبار القدرة المؤسسية والعمليات التشـريعية المحليـة 
للبلـدان الـتي تنفـذ ـا برامـج عنـد تطبيـق المشــروطية. 
وفضــلاً عــن ذلــــك، فـــإن المشـــروطية ذات النطـــاق 
الواســع والطبيعــة المفصلــة تقــوض الملكيــــة الوطنيـــة 
للـبرامج، الـتي تشـكل عـاملا مـهما لنجـــاح تنفيذهــا، 
ـــروطية الصنــدوق. وإن  كمـا أـا تعـوق الامتثـال لمش
الشـروط المطبقـــة علــى برامــج البلــدان ذات الدخــل 
المنخفـض تسـتترف قدراـا الإداريـة، لا سـيما عندمــا 
تقـترن بشـروط إضافيـة مدرجـة في برامـج مـع البنـــك 
ــــة، والمـــانحين  الــدولي، والمؤسســات الإنمائيــة الإقليمي
الثنـائيين. ويرحـب الـوزراء بالاسـتعراض الـــذي بــدأه 
المديــــر الإداري لصنــــدوق النقــــد الــــدولي لنطـــــاق 
مشـروطية الـبرامج الـتي يدعمـــها الصنــدوق، وبقــرار 
مجلـس الصنـدوق تنفيـذ التحـــول المقــترح مــن تغطيــة 
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واسـعة النطـاق إلى تطبيـق أكـثر انتقائيـة للمشــروطية. 
ــــن وراء ذلـــك ليـــس  ويؤكــدون علــى أن الهــدف م
ــــها أكـــثر  إضعــاف المشــروطية، بــل تبســيطها وجعل
ـــل تدخــلاً، بالإضافــة إلى تعزيــز  تركـيزا وفعاليـة، وأق
ملكيــة الــبرامج. ويؤكــد الــوزراء علــى أهميــة مبــــدأ 
المعاملـة الموحـدة لجميـع البلـــدان، علــى أن تؤخــذ في 
الحسـبان الظـروف الخاصـة لكـل بلـد. وبالإضافـــة إلى 
ذلك، يؤكد الوزراء على أهمية القيام بمراجعـة شـاملة 
لتصميــم برامــج الصنــدوق. ويؤكــدون الحاجــــة إلى 
تقديم المساعدة التقنيـة لتطويـر القـدرات المؤسسـية في 
ـــوزراء أن الجــهود المبذولــة  هـذه البلـدان. ويلاحـظ ال
لتبســيط المشــروطية ينبغــي أن تتنــاول أيضــاً مســــألة 
كيفيــة تقــديم تعريــف أفضـــل لتقســـيم العمـــل بـــين 
الصندوق والبنك الدولي، والحيلولـة في الوقـت نفسـه 
دون تداخل المشروطية. وينبغـي ألا تطبـق المشـروطية 
ـــدوق  في اـالات الـتي تقـع خـارج نطـاق ولايـة الصن
على البرامج التي يدعمها الصندوق� (الفقرة ١٢). 

المصــــــدر الأصلــــــي: تقريــــــر الاجتمـــــــاع  - ٢١
الاستشاري الاقليمي المعني بتمويـل التنميـة في منطقـة 
أوروبـــا. جنيـــف، ٦ و ٧ كـــــانون الأول/ديســــمبر 

 .(A/AC.257/15) ٢٠٠٠
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقترح: �إن المبدأ المتحكم في المساعدة الــتي تقدمـها 
المؤسسات المالية الدوليـة، بمـا في ذلـك الميـدان المـالي، 
يجب أن يكون �إحساس البلدان بأـا صاحبـة برامـج 
ـــن الإقــراض  المسـاعدة�. والمشـروطية جـزء أساسـي م
بشــروط تســاهلية، ولكــن ينبغــي اســتعراض طبيعــــة 
المشــروطية في ســــياق المقومـــات الاقتصاديـــة المحليـــة 
السائدة، التي تختلف من بلــد إلى آخـر. وأُشـير إلى أن 

المشـروطية مؤشـر هـــام للمســتثمرين والمقرضــين مــن 
القطاع الخاص� (الفقرة ٥٤). 

ـــر المشــاورة الإقليميــة  المصـدر الأصلـي: تقري - ٢٢
ـــيروت،  بشـأن تمويـل التنميـة في منطقـة غـربي آسـيا، ب
٢٣ و ٢٤ تشـــــــــرين الثـــــــــاني/نوفمــــــــــبر ٢٠٠٠ 

 .(A/AC.257/16)
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقـترح: �ويتمثـل الموضـوع الثـاني في حـل الأزمــات 
وإدارا عبر ترشيد الدور الذي يؤديه صنـدوق النقـد 
الـدولي مـن خـــلال التركــيز علــى مهامــه الأساســية، 
وتبسـيط هيكـل مرافقـه، وتنظيـم المشـروطية، وزيــادة 
ـــدوق، وتمتــين الضمانــات  الشـفافية في عمليـات الصن
المتعلقـة باسـتخدام مـوارده، ورفـع مسـتوى مشـــاركة 
أصحـــــاب المصـــــالح في وضـــــع برامـــــج التكيــــــف 
وزيـادة إشـراك القطـــاع الخــاص في حــل الأزمــات� 

(الفقرة ٥١). 
ـــــ ٢٤، بـــلاغ  المصــدر الأصلــي: مجموعــة ال - ٢٣
وزاري، مؤرخ ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، واشـنطن 

العاصمة. 
ـــهم إزاء التدخــل في  المقـترح: �يعـبر الـوزراء عـن قلق
المسـائل الاجتماعيـة – السياسـية الـتي تتجـــاوز نطــاق 
الولاية المنوطة بمؤسسات بريتـون وودز، علـى النحـو 
المتمثـل في الميـل المـتزايد إلى توسـيع نطـاق المشـــروطية 
ـــة.  بحيـث يشـمل مسـائل الحكـم والسياسـة الاجتماعي
وتجرى إضافة مستويات جديدة من المشروطية تتعلـق 
بمشـاركة القطـاع الخـاص في حـل الأزمـات، ويحتمــل 
أن تزيد من تكلفة الوصول إلى الأسـواق، هـذا إن لم 
تمنعـه تمامـا. ويعـبر الـوزراء عـن تحفظـهم الشــديد إزاء 
ــــززة  تطبيــق مشــروطية مرافــق التكيــف الهيكلــي المع
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ـــة  والمؤسســة الإنمائيــة الدوليــة علــى العمليــات العادي
لمؤسسات بريتون وودز� (الفقرة ١١). 

 
عن المسائل المتعلقة بالقطاع الخاص 

الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجماعية 
المصـــدر الأصلـــي: تقريـــــر الفريــــق الرفيــــع  - ٢٤
المســتوى المعــــني بتمويـــل التنميـــة، الأمـــم المتحـــدة، 

 .(A/55/1000) حزيران/يونيه ٢٠٠١
مقدم إلى: الأمين العام للأمم المتحدة 

المقترح: �وفي المناقشات المتعلقـة بإقامـة هيكـل مـالي 
دولي جديـد، ثمـــة مســألة هامــة غــير محســومة تتعلــق 
بكيفيــة منــع المقرضــــين مـــن القطـــاع الخـــاص مـــن 
ـــاقص الثقــة. ولهــذا  اسـترجاع رؤوس أموالهـم عنـد تن
الغـرض، ينبغـي أن تكـون السـندات مـــزودة بأحكــام 
للإجراءات الجماعية تمكن أغلبية مؤهلة من أصحاب 
الســندات مــن الموافقــة علــــى التغيـــيرات في أحكـــام 
سدادها. وينبغي للبلدان الصناعيـة الرئيسـية أن تحـذو 
حذو كندا والمملكة المتحدة في اسـتحداث مثـل هـذه 
ـــة  الأحكــام في الســندات الــتي تصدرهــا، وذلــك بغي
تمهيد السبيل لاعتماد هذه الأحكام في السندات الـتي 
تصدرها الأسواق الناشئة� (توصيات الفريق، الفـرع 
المعنون �تدفقات رأس المال الخاص: الإجراءات الـتي 

يتعين أن تتخذها البلدان الصناعية�). 
ـــــ ٢٤، بـــلاغ  المصــدر الأصلــي: مجموعــة ال - ٢٥
وزاري مـؤرخ ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، واشـــنطن 

العاصمة. 
المقترح: �يلاحظ الوزراء أن بعض البلدان الصناعيـة 
قد عبرت عن رغبتها في إدماج أحكام تتعلـق بموافقـة 
ـــد  الأغلبيـة علـى إعـادة الهيكلـة، وقيامـها بالإنفـاذ، عن

إصــدار الســندات في أســواقها، ويشــجعون البلــــدان 
الصناعيــة الأخــرى علــى أن تنحــو هــذا النحــــو، في 
الوقـت الـذي يكـــررون فيــه التعبــير عــن قلقــهم إزاء 
الآثار السيئة التي يمكن أن تترتب على تفاوت أسـعار 

صرف سندات البلدان النامية� (الفقرة ٧). 
المصدر الأصلي: الإعلان الصـادر عـن وزراء  - ٢٦
الماليـة ومحـــافظي المصــارف المركزيــة موعــة الـــ ٧، 
برمنغهام، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

الشمالية، ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨. 
المقـترح: �وفضـلاً عـــن ذلــك، وكجــزء مــن عمليــة 

إيجاد سبل أفضل لمواجهة الأزمات، ندعو:  
القطاع الخاص إلى تسـهيل الأحكـام المتعلقـة  �١��
بـــالإجراءات الجماعيـــة مـــن أجـــــل وضــــع 
ترتيبـــات أكـــثر انتظامـــــا لحــــل الأزمــــات، 
وسننظر في استخدام مثل هذه الأحكام عنـد 

إصدار سنداتنا السيادية أو شبه السيادية؛  
البنــــك الــــدولي إلى التعــــاون مـــــع  �٢��
صنــدوق النقــد الــدولي وغــيره مـــن 
المصـــــــارف الإنمائيـــــــة المتعـــــــــددة 
الأطـراف، للعمـل مـع الأعضـاء مـــن 
أجـــل وضـــع نظـــــم فعالــــة بشــــأن 
الإعســار والعلاقــات بــــين المدينـــين 

والدائنين؛ 
صنــدوق النقــد الــــدولي إلى المضـــي  �٣��
قدمـا، في إطـار شـروط محـددة بدقـــة 
وعلى أساس دراسة كل حالـة علـى 
حـدة، في تنفيـذ سياســـته الــتي أعــاد 
ـــة بــالإقراض  تأكيدهـا مؤخـرا المتعلق
لســـــداد المتــــــأخرات. وســــــنصدر 
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تعليمات لمديرنا التنفيذي كي يقـوم 
بالرصد الدقيق لتطبيق هذه السياسـة 

في البيئة الحالية؛ 
القطـــاع الخـــاص إلى الإفــــادة مــــن  �٤��
ـــــــالبلدان ذات  خبرتــــــه المتعلقــــــة ب
الأســواق الناشــئة في وضــع آليــــات 
تمويل مشروطة موجهة نحو السوق. 
ويمكن لشروط تلك الآليات إمـا أن 
توفـــر مرونـــة أكـــبر في الســـــداد أو 
تضمـن الحصـول علـى تمويـل جديـــد 
في حالــــة مــــا إذا شــــــهد الســـــوق 
تطورات سالبة. ويتعين أيضا إشراك 
القطـاع الخـاص علـى نحـو ملائـــم في 
ـــــرع  إدارة الأزمـــات وحلـــها� (الف
المعنـــون �اســـتقرار النظـــــام المــــالي 

الدولي�). 
  

التجميد وإعادة التفاوض بشأن الديون والتحكيم 
المصدر الأصلي: تقرير وزراء المالية ومحافظي  - ٢٧
المصارف المركزية موعة الـ ٧، بشأن تعزيـز النظـام 
المـالي الـدولي والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطــراف، 

٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، روما، إيطاليا 
المقــترح: �نرحــــب بـــالتقدم الـــذي أحـــرز مؤخـــرا 
لإشــراك القطــاع الخــاص في حــل الأزمــات الماليــــة، 
ونشدد على ضرورة تحقيق مزيد من التقدم. ونعـرب 
عن اتفاقنا على وجوب بذل مزيد من الجــهود لتنفيـذ 

طائفة من التدابير، وعلى وجه الخصوص: 
نؤكـد علـى أهميـة تقاسـم المعلومـات وتعزيـــز  ��
الحــوار بــين البلــدان ودائنيــهم مــن القطـــاع 
الخاص، سواء أثناء الفترات العاديـة، أو عنـد 

معالجـة الضغــوط الــتي تطــرأ علــى الحســاب 
الخارجي؛ 

ــــم  نشــجع البلــدان علــى وضــع آليــات لدع ��
الحوار مع الدائنين وندعو الصندوق إلى دعم 

هذه العملية؛ 
ــــة الأحكـــام المتعلقـــة  نتفــق أيضــا علــى أهمي ��
بالإجراءات الجماعية لتسهيل حـل الأزمـات 
بأسـلوب منظـم. وينبغـي للمؤسسـات الماليـــة 
الدوليـــة أن تشـــجع اســـتخدام مثـــــل هــــذه 
الأحكام من خلال عملياا� (الفقرة ١٢). 
المصدر الأصلي: تقرير وزراء المالية ومحافظي  - ٢٨
المصارف المركزية موعة الـ ٧، بشأن تعزيـز النظـام 
المـالي الـدولي والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطــراف، 

٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، روما، إيطاليا 
المقترح: �نرحب بموافقة صندوق النقد الـدولي علـى 
القيام بمزيد مـن العمـل لوضـع إطـار لإشـراك القطـاع 
الخاص، بغية تحقيــق درجـة أكـبر مـن الوضـوح، علـى 
أن تؤخذ بعين الاعتبار الحاجـة إلى المرونـة التشـغيلية. 
وثمة حاجة علـى وجـه الخصـوص إلى بـذل مزيـد مـن 

الجهود لتحقيق ما يلي: 
اسـتعراض الشـروط والإجـراءات المســتخدمة  ��
لتحديـد إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل مــن 
صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توضيحـها 
وتعزيزها حسب الاقتضاء حـتى يتسـنى دعـم 
ـــــراءات  الطبيعـــة الاســـتثنائية موعـــات إج
ـــير.  الإنقــاذ المــالي الرسميــة ذات الحجــم الكب
ويتطلب التمويل الاســتثنائي، مـن خـلال أي 
مرفــق مــن مرافــق صنــدوق النقــد الــــدولي، 
ــال،  إعطـاء مـبررات ضافيـة. وعلـى سـبيل المث
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ـــد المعــني قــد  ينبغـي تقـديم دليـل علـى أن البل
عـــانى مـــن فقـــدان الثقـــة بصـــورة مفاجئــــة 
ومعرقلـة؛ وأنـه يتوقـع إجـراء تصحيـح مبكـــر 
ــــن ســـريان  للمشــاكل؛ وأن هنــاك خطــرا م
العدوى يمكن أن يشكل ديدا أوسـع نطاقـا 
لاسـتقرار النظـــام المــالي الــدولي. وينبغــي أن 
يأخذ التمويل الاستثنائي أيضا بعين الاعتبـار 
ــــأمين  الجـــهود الـــتي يبذلهـــا البلـــد المديـــن لت

مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص؛ 
تعزيــز القــاعدة التحليليــة لتقييــم الصنــــدوق  ��
لوضع البلد المالي. وينبغي أن تشـمل الـبرامج 
تحليـلا شـاملا لديـون البلـد متوسـطة الأجــل، 
ووصفا لميزان مدفوعاتـه، وتوقعـات اسـتعادة 
إمكانيـة وصولـه إلى الأسـواق. وتحقيقـا لهـــذه 
الغايـــة، ينبغـــي أن يوفـــر الصنـــدوق أيضـــــا 
معلومـات مفصلـة وافتراضـــات يســتند إليــها 
البرنامج بشأن مصادر التمويل الخاصـة، وأن 
يعـــزز، حســـب الاقتضـــاء، رصـــد وتقييـــــم 

التدفقات الخاصة أثناء تنفيذ البرنامج؛ 
استعراض الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بسياسة  ��
الصنـــــدوق في مجـــــال الإقـــــــراض لســــــداد 

المتأخرات؛ 
ـــدوق  تعزيـز العلاقـة وزيـادة التنسـيق بـين صن ��
النقد الدولي ونـادي بـاريس في عمليـة تقييـم 
مســـتوى ونطـــاق مشـــاركة الدائنـــين مـــــن 
القطــاع الخــاص في حــالات إعــــادة هيكلـــة 
ــــابه في  الديــون، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتش

أساليب المعاملة؛ 

ضمـان خضـوع جميـع الـبرامج لعمليـة رصـــد  ��
ـــع، بغيــة  وتقييـم شـفافة تتـم مـن خـارج الموق
تقييــم مشــاركة القطــــاع الخـــاص في ضـــوء 
ـــــامج�  الافتراضـــات الـــتي وضعـــت في البرن

(الفقرة ١٣). 
ـــر المشــاورة الإقليميــة  المصـدر الأصلـي: تقري - ٢٩
ـــيروت،  بشـأن تمويـل التنميـة في منطقـة غـربي آسـيا، ب
٢٣ و ٢٤ تشـــــــــرين الثـــــــــاني/نوفمــــــــــبر ٢٠٠٠ 

 (A/AC.257/16)
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

المقــترح: �ولمواجهــة الأزمــات الماليــة، مــا انفكــــت 
الأموال تزداد للخـروج مـن هـذه الأزمـات. ولكفالـة 
هذه الأموال، تم التفكير في إشراك القطاع الخاص أو 
ضخ الأموال للإنقاذ. وينبغي للدائنين تقاسـم الأعبـاء 
وتحميلهم مسؤولية أفعالهم. ويمكـن النظـر في إمكانيـة 
ــع  إيجـاد حلـول منظمـة للديـون، مشـفوعة بتجميـد دف
خدمة الديون. وقد تشتمل هـذه الحلـول علـى إعـادة 
تنظيم أصول الجهات المدينة وخصومها، بمـا في ذلـك 
ــل  تمديـد تـاريخ الاسـتحقاقات، وعنـد الاقتضـاء، تحوي
ــــون. ولقـــد لقيـــت  الديــن إلى أســهم، وشــطب الدي
الآليـات الإلزاميـة شـيئا مـــن ااــة، غــير أنــه ينبغــي 
التأكيد على أن الحاجة إلى أحكام إجبارية قد نجمت 
بالتحديد عن فشل النهج الاختيارية في كبـح تواصـل 
ازدياد الديون. وخشية أن تؤدي الإجراءات التلقائيـة 
ـــة إلى  الإلزاميـة إلى تقليـل فـرص وصـول البلـدان النامي
الأسواق المالية، أصرت هـذه البلـدان علـى أن تدخـل 
تلـك الإجـراءات أولا في السـندات السـيادية للبلـــدان 

الصناعية� (الفقرة ٦٧). 
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ـــــة  المصــــدر الأصلــــي: تقريــــر أمانــــة اللجن - ٣٠
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، 
�النمــو مــع الاســتقرار: تمويــــل التنميـــة في الســـياق 

 (LC/G.2117 (CONF.189/3)) الدولي الجديد�
مقدم إلى: حكومات أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكاريبي في المشاورة الإقليمية بشأن تمويـل التنميـة في 
أمريكا اللاتينيـــــة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، بوغوتـا، 

٩ و ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ 
ــــراف  المقــترح: �ينبغــي وضــع قواعــد متعــددة الأط
ـــين تنطــوي  لمعالجـة مشـكلتي التنسـيق الأساسـيتين اللت
عليـهما المفاوضـات مـن هـذا النـوع، وهمـــا: إمكانيــة 
رفــض بعــض الدائنــين (وفي ايــة المطــاف المدينـــين) 
المشاركة في الحلول (مشـكلة المنتفـع مجانـا)، والوتـيرة 
البطيئـة لعمليـة المفاوضـات، أو المفاوضـات المتكــررة، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلى ارتفــــاع التكلفـــة للمدينـــين 

والدائنين (�لعبة المحصلة السلبية�). 
�ولحل أولى هاتين المشـكلتين، ينبغـي إدراج 
ــــالإجراءات الجماعيـــة في عقـــود  الأحكــام المتعلقــة ب
الدين (سواء كـانت في شـكل سـندات حكوميـة، أو 
سندات تصدرها المؤسسات الخاصـة، أو قـروض مـن 
المصارف الخاصة) لكي يؤذن للبلدان التي يوجد فيها 
المدينون بتأجيل الدفع (مع تزايد سعر الفـائدة) لفـترة 
محدودة، في حالات هروب رأس المال لأسباب تخرج 
ــترة  عـن سـيطرم، أو الإعـلان بشـكل أحـادي عـن ف
ـــؤلاء  تـأجيل أطـول إذا كـان مـن الواضـح أن قـدرة ه
المدينين على الدفع غير كافية. وينبغي أن تكون هـذه 
الأحكـام ذات طبيعـــة شــاملة، بحيــث تطبــق بصــورة 
متكافئــة علــى عقــــود الديـــن الـــتي تبرمـــها البلـــدان 
الصناعية، حتى لا تعاقب الأسواق البلدان التي تـدرج 

مثل هذه الأحكام بفرض أسـعار فـائدة أعلـى عليـها، 
أو فرض قيود أشـد علـى إتاحـة الأمـوال لهـا. ويمكـن 
أن تمتــد فــترات التعليــق المؤقتــة للمدفوعــات بحيــــث 
تشــمل أيضــا تدفقــــات رؤوس أمـــوال الحوافـــظ إلى 

الخارج.  
�ويمكن أن يتمثل حل المشكلة الثانية المشــار 
إليها أعلاه في إنشاء آليات تحكيـم متعـددة الأطـراف 
متفــق عليــــها بصفـــة مشـــتركة لحـــل المنازعـــات في 
عمليـات إعـادة التفـاوض بشـأن الديـــون أو عمليــات 
إعــادة التمويــل. وفضــلا عــن ذلــك، ســــيكون مـــن 
المناسـب تشـــجيع إبــرام اتفاقــات مرنــة حــتى يتســنى 
تقديـر الاحتمـالات الـتي يمكـــن توقعــها نســبيا، بغيــة 
تحاشـي عمليـات إعـادة التفـاوض، وتشـجيع الدائنـــين 
صراحة على استمرار توفير الموارد للبلدان التي تواجه 

مصاعب خلال الفترات الحرجة.  
�وأيــــا كـانت الأنظمـــة الـتي يتـــم وضعــها، 
فإنه ينبغي تطبيقها على جميع البلــدان، بصـرف النظـر 
عـن المســـتوى الإنمــائي الــذي حققتــه� (الفصــل ٢، 

الفرع ٤ (ب)). 
المصـدر الأصلـي: بيـان صحفـــي صــادر عــن  - ٣١
ــــة  اجتمــاع وزراء ماليــة ومحــافظي المصــارف المركزي
موعة الـ ٢٠، مونتريال، ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر 

 ٢٠٠٠
المقـترح: �نعتقـد أن تشـجيع اسـتخدام الآليـة الهادفـــة 
إلى تحسين الاتصال بين المدينين والدائنين علــى نطـاق 
أوسـع سيسـاعد علـى كفالـة مشـاركة البلـدان المدينــة 
والدائنـين مـن القطـاع الخـاص علـــى نحــو متضــافر في 
عمليـات إعـادة الهيكلـة� (المرفـق، الفـــرع ٣، الفقــرة 

الخامسة). 
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ــــي: خطـــاب المديـــر الإداري  المصــدر الأصل - ٣٢
لصنـدوق النقــد الــدولي، بــراغ، ٢٦ أيلــول/ســبتمبر 

 ٢٠٠٠
مقــدم إلى: مجلــس محــــافظي الصنـــدوق، بـــراغ، ٢٦ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 
المقترح: �هناك اتفاق عام على أن الإطـار التشـغيلي 
لمشـــاركة القطـــاع الخـــاص ينبغـــي أن يعتمـــد قــــدر 
الإمكـان علـى الحلـول الموجهـة نحـــو الســوق، وعلــى 
النهج الطوعية. وحقيقة أنه قد توجـد حـالات صعبـة 
بصفـة اســـتثنائية تدعــو إلى اتبــاع ــج أكــثر اتســاقا 
لإشراك القطاع الخاص، بما في ذلك إمكانية السـماح 
بفـترات تجميـد باعتبـار ذلـك فعـلا هـو الملجـأ الأخــير 

ليست قابلة للمناقشة أيضا�. 
ـــــ ٢٤، بـــلاغ  المصــدر الإصلــي: مجموعــة ال - ٣٣
وزاري، مؤرخ ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، واشـنطن 

العاصمة 
المقترح: �يقترح الوزراء أن يقـوم الصنـدوق بتعميـق 
دراسـاته عـن المقترحـات الداعيـة إلى إشـــراك القطــاع 
الخــاص، بأســلوب يبحــث كــل حالــة علــى حــــدة، 
في حل الأزمات المالية، بمـا في ذلـك وضـع إجـراءات 
منصفــة، علــى المســتوى الــدولي، لتســــوية الديـــون، 
كمــا هــو قــائم بــالفعل علــى المســتويات الوطنيــــة� 

(الفقرة ٢٢). 
المصـدر الأصلـي: حكومـــات آســيا ومنطقــة  - ٣٤
المحيط الهادئ: تقرير المشـاورة الإقليميـة بشـأن تمويـل 
ـــط الهــادئ، ٢-٥ آب/  التنميـة في آسـيا ومنطقـة المحي
أغســــــــــطس ٢٠٠٠، جاكرتــــــــــا، إندونيســــــــــــيا 

 (A/AC.257/13)
مقدم إلى: اللجنة التحضيرية 

أُعــرب عــن عــدد مــن الآراء بشــأن مســـألة  المقترح:
إشراك القطاع الخاص، منها:  

أن زيــادة مشــاركة القطــاع الخــــاص تعتـــبر  ��
ضروريـة لضمـان التوزيـع العـــادل للتكــاليف 
بـين المدينـين والدائنـين أثنـاء الأزمـات الماليـة، 
ولكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن كيفية 

تقديم �ضمان� للمقرضين الخاصين؛ 
تعتـبر تدابـير مثـل بنـود المشـــروطية في عقــود  ��
ــــدي، وتحســـين  الضمــان، والتوقيــف التجمي
تشريعات الإفلاس، تدابير مستصوبة ولكنها 

ليست شاملة؛ 
نظــرا لوجــود معظــم المقرضــــين في البلـــدان  �
المتقدمـة النمـو، فقـد ذُكـر أن هنـالك حاجـــة 
لزيادة الشفافية والرقابة والتنظيـم للمقرضـين 
والمسـتثمرين الدوليـين مـن قبـل هـذه البلـــدان 

ذاا� (الفقرة ٤٨). 
ـــــ ٢٤، بـــلاغ  المصــدر الأصلــي: مجموعــة ال - ٣٥
وزاري، مؤرخ ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، واشـنطن 

العاصمة 
المقـــترح: �يـــدرك الـــوزراء ضـــرورة اســـتمرار دور 
تدفقات رأس المال الخاص في التوسع في إطار اقتصاد 
عـالمي متكـامل بصـورة مـــتزايدة. ومــن ثم، فإنــه مــن 
الصعب تصور منع وقوع الأزمات الماليـة، أو حلـها، 
ــــرة وفي  دون إشـــراك القطـــاع الخـــاص بصفـــة مباش
الوقــت المناســب. وفي هــذا الصــدد، فــإن التحــــدي 
الرئيسي الذي يجاـه اتمـع الـدولي يتمثـل في وضـع 
اسـتراتيجية مراعيـة للسـوق لإشـراك القطــاع الخــاص 
ـــدان  مشــاركة لا تعرقــل تدفقــات رأس المــال إلى البل
النامية ولا تزيد من تكلفة هذه التدفقات بشكل غـير 
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ملائـم. ويقـترح الـوزراء أن أيـة اسـتراتيجية ينبغـي أن 
تقلل إلى أدنى حد مـن انتشـار الآثـار علـى المقـترضين 
الآخريـن. ويشـــجع الــوزراء علــى تحقيــق مزيــد مــن 
التقـدم تجـاه اتخـاذ ترتيبـات طوعيـة لمشـــاركة القطــاع 
الخـاص قبـل حـدوث الأزمـات، ويمكـن أن يتـم ذلــك 
مـن خـلال القـروض الائتمانيـة المخصصـة للطـــوارئ، 
وخيـارات الشـراء المضمنـة، وضمـــان خدمــة الديــن. 
وثمة حاجة أيضا إلى أحكام أخرى تشمل منع وقـوع 
الأزمـات، وإيجـاد حلـول لهـا، بمـا في ذلـــك إجــراءات 
الإفلاس، وإنشاء مجالس تضم الدائنين والمدينـين، وفي 
الحالات القصوى، إمكانية تجميـد مدفوعـات الديـن. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــــدد الـــوزراء علـــى أهميـــة 
ـــين  الإفصــاح المتنــاظر عــن المعلومــات ذات الصلــة ب

القطاعين الخاص والعام� (الفقرة ٤). 
 

الحواشي 
انظر صورا مختلفة لأول مقـترح مـن هـذه المقترحـات في الأمـم  (١)
المتحدة (١٩٩٩) ومجلس العلاقات الخارجية (١٩٩٩) وملتزر 
وآخــــرون (٢٠٠٠) وصنــــدوق النقــــــد الـــــدولي (٢٠٠٠). 
(١٩٩٩). وبالنسبة للمقترحين الآخريـن، انظـر ازكيـل (١٩٩٨) وألواليـا 

 
المراجع 

الواليا، مونتيك س. (١٩٩٩). صندوق النقد الدولي والبنـك 
الدولي في سياق الهيكل المالي الجديد. القضايـا النقديـة والماليـة 
الدوليــة في التســعينات، الـــد الحـــادي عشـــر، رقـــم المبيـــع 

E.99.II.D.25، الأونكتاد. 
 

الاجتماع الآسيوي الأوروبي (١٩٩٧). إطار جديـد للتعـاون 
الإقليمي الآسيوي المعـزز مـن أجـل تشـجيع الاسـتقرار المـالي. 
اجتمــاع نــواب وزراء الماليــة ومحــافظي المصــــارف المركزيـــة 

الآسيوية. موجز المناقشات المتفـق عليـه، مـانيلا، الفلبـين، ١٨ 
و ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 

 
مجلـس العلاقـات الخارجيـة (١٩٩٩). حمايـة الرخـــاء في نظــام 
مالي عالمي: مستقبل الهيكل المالي الدولي، تقريـر فرقـة العمـل، 

واشنطن العاصمة. معهد الاقتصاد الدولي. 
 

اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــاريبي 
(٢٠٠٠). النمــو مــع الاســتقرار. ورقــة معلومــات أساســــية 
مقدمــة إلى الاجتمــاع الاستشــاري الإقليمــي المعــني بتمويـــل 
التنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، سـانتياغو، 
شـيلي: اللجنـة الاقتصاديــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 

 .LC/G.2117 (CONF.89/3) ،الكاريبي
 

ازيكيـل، هانـان (١٩٩٨). دور حقـوق الســـحب الخاصــة في 
ـــة في  النظــام الــدولي الجديــد، القضايــا النقديــة والماليــة الدولي
 ،E.99.D.II.25 ـــم المبيــع التسـعينات، الـد الحـادي عشـر، رق

الأونكتاد. 
 

مجموعــــة الـــــ ٧ (٢٠٠١). تقريــــر وزراء ماليــــة ومحـــــافظي 
ــــ ٧، رومــا، إيطاليــا، ٧ تمــوز/  المصـارف المركزيـة موعـة ال

يوليه. 
 

ــــوزراء ماليـــة  مجموعــة الـــ ٢٠ (٢٠٠٠). البيــان الصحفــي ل
ـــدا، ٢٥ تشــرين  ومحـافظي المصـارف المركزيـة، مونتريـال، كن

الأول/أكتوبر. 
 

مجموعــــة الـــــ ٢٤ (١٩٩٩). بــــلاغ وزاري صـــــادر في ٢٥ 
أيلول/سبتمبر. 

 
________ (٢٠٠٠ أ). بـــــلاغ وزاري صــــــادر في ٢٣ 

أيلول/سبتمبر. 
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________ (٢٠٠٠ ب). بـــلاغ وزاري صــــادر في ١٥ 
نيسان/أبريل. 

 
_______ (٢٠٠١). بلاغ وزاري صادر في ٢٨ نيسان/ 

أبريل ٢٠٠١. 
 

_______ (٢٠٠١). مصرف البلدان الأمريكيـة للتنميـة، 
ملاحظـات مقدمـة مـن السـيد أنريـك ف. أغليسـيس، رئيـــس 
ــــة للتنميـــة، إلى الاجتمـــاع الثـــاني  مصــرف البلــدان الأمريكي
والثمــانين للجنــة مجلــس المحــــافظين، ســـانتياغو، شـــيلي، ١٨ 

آذار/مارس. 
 

صنـــدوق النقـــد الـــدولي (٢٠٠٠ أ). ملاحظـــــات أدلى ــــا 
كامديسـوس، المديـر الإداري للصنـدوق في معـهد الدراســـات 
الدبلوماســية، وكليــة الســلك الدبلوماســي، جامعــة جــــورج 

تاون، واشنطن العاصمة، ٢ شباط/فبراير. 
 

صندوق النقد الدولي (٢٠٠٠ ب). خطاب وجهه هورسـت 
كويلــر، رئيــس الــس التنفيــذي والمديــر الإداري لصنــدوق 
ــــس محـــافظي الصنـــدوق، بـــراغ، ٢٦  النقــد الــدولي، إلى مجل

أيلول/سبتمبر. 
 

صنــدوق النقــــد الـــدولي (٢٠٠١ أ). تقريـــر المديـــر الإداري 
ــير،  لصنـدوق النقـد الـدولي عـن دور الصنـدوق في عمليـة التغي

مقدم إلى لجنة النقد والمالية الدولية، ٢٥ نيسان/أبريل. 
 

صنــدوق النقــد الــــدولي (٢٠٠١ ب). دور صنـــدوق النقـــد 
الدولي في عملية التغيير، بيان أدلى به هورست كويلـر، المديـر 
الإداري لصنـدوق النقـد الـدولي، بمناســـبة الاجتمــاع الربيعــي 

للجنة النقد والمالية الدولية، في ٢٩ نيسان/أبريل. 
 

ـــــا (٢٠٠٠). تقريــــر مقــــدم إلى  ملـــتزر، وألان هــــ. وغيرهم
كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالهيئة الاستشارية 

المالية الدولية، واشنطن العاصمة، آذار/مارس. 
 

الأمم المتحدة (١٩٩٩). نحو هيكل مـالي جديـد. تقريـر فرقـة 
العمـل التابعـة للجنـة الأمـم المتحـدة التنفيذيـة المعنيـة بالشــؤون 
الاقتصادية والمالية، ٢١ تموز/يوليه – نسخة صادرة بالاسـبانية 
ــــن اللجنـــة الاقتصاديـــة لأمريكـــا اللاتينيـــة  في آذار/مــارس ع

 .LC/G.2054 ومنطقة البحر الكاريبي بوصفها الوثيقة
 

_______ (٢٠٠٠ أ). تقريـــر الأمـــين العـــام المقــــدم إلى 
اللجنـة التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المســتوى 
ـــــــة، ١٨ كــــــانون الأول/ديســــــمبر  المعـــــني بتمويـــــل التنمي

 .A/AC.257/12
 

_______ (٢٠٠٠ ب). تقريــر الاجتمــــاع الاستشـــاري 
الإقليمي المعني بتمويل التنمية في منطقة آسيا والمحيـط الهـادئ، 
 .A /AC.257/13 .جاكارتا، ٢ إلى ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠

 
ـــأن  _______ (٢٠٠٠ ج). تقريـر المشـاورة الإقليميـة بش
تمويــل التنميــة في منطقــة غــــربي آســـيا، بـــيروت، ٢٣ و ٢٤ 

 .A/AC.257/16 .تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠
 

_______ (٢٠٠٠ د). تقريـــر الاجتمــــاع الاستشــــاري 
الإقليمـي المعـني بتمويـل التنميـة في منطقـة أوروبـا، جنيـــف ٦ و ٧ 

 .A/AC.257/15 .كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠
 

_______ (٢٠٠٠ هــ). تقريـر المشـاورة الإقليميـة بشـــأن 
ـــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي،  تمويـل التنميـة في أمريك
بوغوتـــــــا، ٩ و ١٠ تشـــــــرين الثـــــــاني/نوفمـــــــــبر ٢٠٠٠. 

 .A/AC.257/17
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ـــران/يونيــه  _______ (٢٠٠١). رسـالة مؤرخـة ٢٥ حزي
٢٠٠١ موجهـة مـن الأمـين العـــام إلى رئيــس الجمعيــة العامــة 
يحيـل ـا تقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـــة 

(تقرير زيديليو) نيويورك، ٢٦ حزيران/يونيه. 
 

مؤتمــر الأمــــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (٢٠٠١). تقريـــر 
 .E.01.II.D.10 التجارة والتنمية، ٢٠٠١. رقم المبيع

 


